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TRADUCCIÓN JURÍDICA ÁRABE-CASTELLANO

أصدرات المحكمة العلیا 

المشكلة برئاسة فضیلة القاضي محمد بن إراھیم المصري

وبعضویة كل من أصحاب الفضیلة القضاة:

سلمان بن أحمد الموصلي

وشكیر الھمداني

ممثلا للادعاء العامجمیل الحسن، مساعد المدعي العام وبحضور 

الحكم الآتي في الطعن رقم 16/12/2020في الجلسة العلنیة المنعقدة یوم الخمیس 

الادعاء العام25/2020

المقدم من

، یمثلھ المحامي حسان الكویتيحسین السعدي

، یمثلھ المحامي عیسى المسموديوأحمد بن محمود الأسعد

، تمثلھا المحامیة لیلى القدريومریم الخلیل

ضد

الادعاء العام

الوقائع

تتحصل الوقائع على ما یبین من الحكم المطعون فیھ في أن الادعاء العام أحال المتھمین 

مواد عدة ھربوا بقصد الاتجار 14/03/2020إلى محكمة الاستئناف لأنھم بتاریخ 

قنون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة وتعاونوا من21في المادة مدرجھمخدرة 

، وفق الثابت وعملوا لحسابھامع إحدى العصابات الدولیة لتھریب المواد المخدرة
بمحضر الضبط المعزز بتقریر البینة الفنیة والموضح تفصیلا بالتحقیقات.

مخدرة بقصد بجنایة تھریب المواد الالثلاثةوطلب الادعاء العام بمعاقبة المتھمین

ة من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلی40الإتجار بھا المؤثمة بنص المادة 

ساب والتعاون مع إحدى العصابات لتھریب المواد ومعاقبتھم أیضا بجنایة العمل لح

من القانون ذاتھ.42المخدرة المؤثمة بالمادة 
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الثلاثةانة المتھمین، حكمت محكمة الاستئناف حضوریا بإد15/08/2020وبجلسة 

بجنایة الاشتراك في عصابة دولیة والعمل لحسابھا والتعاون معھا في تھریب المواد 

من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلیة، 40المخدرة المئثمة بنص المادة 

وقضت بمعاقبتھم عنھا بالسجن المطلق لكل واحد منھم وبمصادرة الھواتف المحمولة 
المضبوطة تمھیدا لإتلافھا، وإلزامھم بالمصاریف المضبوطة ومصادرة المواد المخدرة

الجنائیة.

تم بطعنالمحكمة العلیا طعنوا فیھ بالنقض أمامالمحكوم علیھم ھذا القضاء فلم یرتض
القید الزمني المقرر بالمادة بعد انتھاءة المصدرة الحكم التقریر بھ بأمانة سر المحكم

من قانون الإجراءات الجزائیة.335

لان المطعون ضده بأسباب الطعن ولا دلیل بالملف على رده علیھ. وقدم الادعاء وتم إع
العام لدى المحكمة العلیا مذكرة بإبداء الرأي خلص فیھا على عدم قبول الطعن شكلا 

لإثارتھ قضایا ، ومضموناالمنصوص علیھ في القانونالقانونيلوقوعھ خارج المیعاد
صروفات.یھ بالمرافعوإلزام، لا أساس لھا

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فیھ وبعد سماع التقریر الذي أعده وتلاه القاضي و
قرر، وبعد مداولة طبقا للقانون، حكمت المحكمة على رفض الطعن شكلا ومضموناالم

من 360ملا بالمادة ، وإلزام الطاعنین مصروفات طعنھم عللأسباب السابقة ذكرھا

ات الجزائیة.قانون الإجراء


